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ال السؤ

طام ، ل من الف رر على الطف ها أن لا ض ن لك ؛ لظ ذ ب ب ة لا ترغ وج ن كانت الز ن ، إ اع حولين كاملي تمام الرض ته على إ وج ر ز ب وج أن يج هل للز

ة والنصف ؟ اوز السن اول الطعام وعمره تج ن ت دأ ب ه ب ن حيث إ

صلة ة المف اب الإج

ن : رطي ش ز ، لكن ب ائ ل الحولين ج ب ل ق طام الطف ف

ل . رة على الطف ل الحولين مض ب طام ق ي الف رط الأول : أن لا يكون ف الش

ا الوالدين . رض طام ب ي : أن يكون الف ان رط الث الش

ي رحمه الله : قال القرطب

ه تحديد ن ، ولكن ل الحولي ب طام ق وز الف ه يج ن إ ما ، ف ن ليس حت اع الحولي رض اعة ( دليل على أن إ ” وقوله تعالى : ) لمن أراد أن يتم الرض

ه المدة ل هذ ب طم ق ن أراد الأب الف ن . وإ ر من حولي رة لأكث وج إعطاء الأج ب على الز لا يج اع ، ف ي مدة الرض ن ف ي وج ن الز ي ع ب از ن لقطع الت

تهى ا الوالدين ” ان د رض المولود ، وعن رار ب د عدم الإض ما يكون عن ن قصان : إ ن أو الن يادة على الحولي لك ، والز ولم ترض الأم لم يكن له ذ

ي ” )3/162( . ر القرطب سي ف من ” ت

د الرحمن السعدي رحمه الله : يخ عب وقال الش

هما ، ن ي ما ب ي رٍ ( ف اوُ شَ تَ ن ، ) وَ ي ي ا راض أن يكون ا ( ب مَ هُ نْ اضٍ مِ رَ نْ تَ ن ، ) عَ ل الحولي ب ي ق طام الصب الا ( أي : ف صَ وان ، ) فِ ا ( أي : الأب ادَ أَرَ نْ  إِ فَ  ( ”

ه ن هومها ، على أ مف آية ب دلت ال ن ، ف ل الحولي ب طامه ق ي ف ا ( ف مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لا  ا ، ) فَ ي ن كان مصلحة ورض إ ي أم لا ؟ ف هل هو مصلحة للصب

ر السعدي ” )ص/104( . سي ف تهى من ” ت طامه ” ان وز ف ه لا يج ن ل ، أ ر ، أو لم يكن مصلحة للطف ي أحدهما دون الآخ ن رض إ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

هما ؛ صال عن تراض من ا الف د من أن يقع هذ لا ب رادا﴾ يعود على الوالدة ، والمولود له ؛ ف ي ﴿أ اعل ف طام ؛ والف ى الف معن صال « ب ” » الف

ع ن يت الأم دون الأب امت لو رض ن ؛ ف ي د أن يكون من الطرف لا ب ي ؛ ف اعل من رض ف ي « ت هما ﴾ ؛ و » التراض راض من وله تعالى : ﴿ عن ت لق

مع – ؛ لصه من الش ا استخ ذ ار العسل – إ اً ؛ وأصله من : ش يض اعل أ ف اور « ت صال ؛ و » التش ع الف ن ي الأب دون الأم امت صال ؛ ولو رض الف

ر هل ظ ن ي ل ؛ ف ل مصلحة الطف اور من أج ع التش د من أن يق لا ب ع ، والأصوب ؛ ف ف لاص الأن اورين لاستخ ن المتش ي ادل الرأي ب ب ه : ت والمراد ب

ما رب اً – ف يض ن أ عد الحولي قى ب ن ؛ أو من المصلحة أن يب قى حتى يتم الحولي ن ؛ أو من المصلحة أن يب ل الحولي ب طم ق ه أن يف من مصلحت

مين )3/145( . ي ن عث رة ” لاب ق سير سورة الب ف تهى من ” ت عد الحولين ” ان اعة حتى ب لى الرض اً إ اج يكون محت

ه الحال . ي هذ ل ف طم الطف ف ة أن ت وج ليس للز ن ، ف ل تمام الحولي ب له ق طام طف ف وج ب ا لم يرض الز ذ إ ه ، ف وعلي
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ه أهل العلم رحمهم الله . ي تلف ف لك ؟ اخ بت ذ ن هي أ اع إ رها على الرض ب وج أن يج لكن هل للز

ن قدامه رحمه الله : قال اب

ة ، ولا وج أو مطلق ال الز ي حب ة , سواء كانت ف ريف ة كانت أو ش ئ ي اعه , دن ار أمه على رض ب ج اع الولد على الأب وحده , وليس له إ ” رض

عي , اف وري , والش ه يقول الث ا , وب دن لك عن كذ وج , ف ن كانت مع الز أما إ ا , ف لاف ارقة خ ا كانت مف ذ لك إ ارها على ذ ب ج ي عدم إ علم ف ن

وأصحاب الرأي .

ور , ورواية عن مالك ; لقول الله تعالى : ) والوالدات ي ث ب اعها ، وهو قول أ ارها على رض ب ج ن صالح : له إ لى , والحسن ب ي لي ب ن أ وقال اب

اع الرض لها ب ر عادة مث ة ، لم تج ريف ن كانت ش ها إ ن هور عن مالك , أ اعة ( والمش ن لمن أراد أن يتم الرض عن أولادهن حولين كاملي يرض

ه . رت علي ب ي العادة , أج ع ف ن كانت ممن ترض ه , وإ ر علي ب لولدها : لم تج

د تعاسرا . ق ا ، ف لف ت ا اخ ذ رى ( وإ ع له أخ سترض ن تعاسرتم ف ا : قوله تعالى : ) وإ ولن

وج , أو لهما . ما أن يكون لحق الولد , أو لحق الز لو , إ اع لا يخ ار على الرض ب ولأن الإج

ه . تص ب ما يخ ي ه ف دمت يرها , ولا على خ اع ولده من غ ارها على رض ب ج ه لا يملك إ ن إ وج , ف وز أن يكون لحق الز لا يج ف

ة , ق ف صوص , كالن م الأب على الخ لز م الوالد لولده , ف ه مما يلز رقة , ولأن عد الف مها ب لك لو كان له , للز ن ذ إ وز أن يكون لحق الولد , ف ولا يج

رقة . عد الف أو كما ب

ة رق عد الف ه ب ت الحكم ب ب ه لو كان لهما , لث لى بعض ; ولأن ه إ عض مام ب انض ت الحكم ب ب ه , لا يث ي ة ف اسب وز أن يكون لهما ; لأن ما لا من ولا يج

ي ” )8/200( . ن تهى من ” المغ اق وعدم التعاسر ” ان ف آية محمولة على حال الات , وال

رة ولا يه مض ا لم يكن ف ذ ن ، إ اع للحولي تمام الرض ك أن إ لك ، ولا ش ي ذ انب المصلحة ف ا ج لب ل أن يغ يّ الطف ي على والد غ ب ن ي ه ، ف وعلي

ي الطعام ، عن دأ ف ا كان قد ب ذ اع ، إ ي الرض تلاف حاله ف ع من اخ ع له ، لكن لا مان ف ن ل للمولود ، وأ ض ه أكمل وأف ن دة على الأم ، أ ائ ة ز ق مش

ي الطعام الذ ه ب ت قى من حاج ب م تكمل له ما ت اسب حالها ، ث ها ، وين ق علي ما لا يش عه الوالدة ، ب ذ : ترض ئ ن حي ي لا يطعم ، ف ل الذ حال الطف

ه . اسب ين

ن ي ين هات ما ب ي ه ، وف ر ب عا يض ع ولدها من ها . والأم ليس لها أن تمن ر ب أمر يض ة ب وج م الز وج ليس له أن يلز ان : الأول أن الز ا طرف هن ف

رٍ ( . اوُ شَ تَ ا وَ مَ هُ نْ اضٍ مِ رَ نْ تَ اده : ) عَ هما ، وليكن كما أدب الله عب ن ي اهم ب ف ر والت ظ ال الن ن : مج ي ت الدرج

كم . ن أ يسر الله لكم أمركم ، وأصلح لكم ش

والله أعلم .
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